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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٨البند 
        منع الجريمة والعدالة الجنائية

  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    
  مذكرة من الأمانة العامة    

  
 المـؤرخ   ٢٠١٣/٣٥ ،لاجتماعي الجمعيـة العامـة في قـراره       أوصى المجلس الاقتصادي وا     

  :، باعتماد مشروع القرار التالي٢٠١٣يوليه / تموز٢٥
 

  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    
 

  ،إن الجمعية العامة 
 علـى التأكيـد     التـصميم  وإذ تستلهم    ، بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه     إذ تسترشد   

يمان بحقوق الإنسان الأساسـية وبكرامـة الفـرد وقـدره وبمـا للرجـال والنـساء                 من جديد على الإ   
  والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

 الاهتمــام الــذي توليــه الأمــم المتحــدة منــذ أمــد طويــل لإضــفاء إذ تــضع في اعتبارهــاو  
  ماية حقوق الإنسان،لحالطابع الإنساني على العدالة الجنائية و

 أهميـة معـايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة                    وإذ تعيد تأكيد    
  الجنائية، وخصوصا أهمية النهوض بتنفيذها،

 
  

 .٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٠أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
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 علـــى أن الـــدول الأعـــضاء ســـلمت في إعـــلان ســـلفادور بـــشأن تعيـــد التـــشديدوإذ   
تطورهـا  نظم منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة و  : الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية    

 بـأن إرسـاء نظـام عدالـة جنائيـة فعـال ومنـصف يراعـي الاعتبـارات الإنـسانية                     )١(في عالم مـتغير   
ينبغي أن يستند إلى الالتزام بتعزيز حماية حقـوق الإنـسان في سـياق إقامـة العـدل ومنـع الجريمـة                      

ــها  ــة ومكافحت ــوانين      وســلمت بأهمي ــدها في وضــع سياســات وق ــم المتحــدة وقواع ــايير الأم  مع
 وتنفيـذها وبتـأثير تلـك المعـايير         اءات وبرامج وطنية في مجال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة            وإجر

  ،المجال والقواعد في هذا
 المعنــون ٢٠١٠ديــسمبر /ون الأول كــان٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٣٠قرارهــا إلى  تــشيروإذ   

 الـذي طلبـت فيـه إلى لجنـة منـع        “ني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية     مؤتمر الأمم المتحدة الثا   ”
تبــادل لالعــضوية بــاب  ا دوليــا مفتوحــافريــق خــبراء حكوميــ الجريمــة والعدالــة الجنائيــة أن تنــشئ

المعلومات عن أفضل الممارسـات والتـشريعات الوطنيـة والقـانون الـدولي الـساري وعـن تنقـيح                   
عاملـة الـسجناء لتـضمينها آخـر مـا تم       لمم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا        قواعـد الأم ـ  الصيغة الحاليـة ل   

 بغيـة تقـديم توصـيات إلى اللجنـة      فيـه  التوصل إليـه في مجـال علـم الإصـلاح وأفـضل الممارسـات             
بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقا، وطلبت إلى فريق الخـبراء أن يقـدم تقريـرا إلى اللجنـة                   

  عمله، عن التقدم المحرز في
 ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٨٨قرارهــا إلى   أيــضاتــشيروإذ   

 العــضوية المعــني بالقواعــد    بــابالــذي أذنــت فيــه لفريــق الخــبراء الحكــومي الــدولي المفتــوح       
تقـديم تقريـر عـن سـير     ليتـه،   ولافي إطـار  النموذجية الدنيا لمعاملـة الـسجناء بـأن يواصـل عملـه،             

  عمله إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين،
 لا تزال هـي المعـايير الـدنيا         )٢( بأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء      وإذ تسلم   

  المعترف بها عالميا لاحتجاز السجناء،
لـصكوك الدوليـة المتعلقـة      ل ١٩٥٥ي منـذ عـام      ر التـدريج  ي التطـو  وإذ تأخذ في اعتبارها     

 اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة   وبخاصــةبمعاملــة الــسجناء، 
  ،)٤( والبروتوكول الاختياري الملحق بها)٣(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

__________ 
 .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة   )١(  
منشورات الأمـم المتحـدة،      (صكوك عالمية ،  )زء الأول الج(، المجلد الأول    مجموعة صكوك دولية  : حقوق الإنسان   )٢(  

  .٣٤ ياء، الرقم الباب، )Vol. I, Part 1( A.02.XIV.4(( رقم المبيع
  .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، المجلد مجموعة المعاهدات، المتحدةالأمم   )٣(  
  .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥، المجلد نفسهالمرجع   )٤(  
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عـدها الأخـرى في      مدى أهميـة معـايير الأمـم المتحـدة وقوا          وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا      
مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بمعاملة السجناء، وتحديدا إجراءات التنفيـذ الفعـال           

ومجموعة المبادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص           )٥(للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    
ــذين يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو    ــسجن ال ــة)٦(ال ــسلوك   ومدون  قواعــد ال

 وقواعــد الأمــم )٨( والمبــادئ الأساســية لمعاملــة الــسجناء )٧(للمــوظفين المكلفــين بإنفــاذ القــوانين 
 وقواعــد الأمــم )٩()قواعــد بــيجين(المتحــدة النموذجيــة الــدنيا لإدارة شــؤون قــضاء الأحــداث   

ا النموذجيـة    وقواعد الأمم المتحدة الدني    )١٠(المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم      
 وقواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة الــسجينات     )١١()قواعــد طوكيــو (للتــدابير غــير الاحتجازيــة   

ومبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجيهاتهـا         )١٢()قواعد بانكوك (والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات     
  ،)١٣(بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية

 ٢٠١٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٦٧/١٦٦ قرارهـا    تبارهـا وإذ تضع في اع     
 فيـه بأهميـة المبـدأ القائـل بـضرورة أن          أقـرت قوق الإنسان في مجال إقامـة العـدل الـذي           بح المتعلق

والحريـات الأساسـية    تظل حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد وجميـع حقـوق الإنـسان الأخـرى               
واجبــة للأشــخاص المحــرومين مــن حريتــهم إلا في الحــالات الــتي يقتــضي فيهــا الحــبس بوضــوح   

  فرض قيود مسموح بها قانونا عليهم،
 المتعلــق ٢١، بــالتعليق العــام رقــم ٦٧/١٦٦ أنهــا أحاطــت علمــا في قرارهــا وإذ تــدرك  

 الــذي اعتمدتــه لجنــة حقــوق )١٤( المحــرومين مــن حريتــهمللأشــخاصالــة المعاملــة الإنــسانية بكف
أعربت عن إدراكها لـضرورة إيـلاء الاهتمـام بوجـه خـاص لـدى إقامـة العـدل لحالـة                     والإنسان  

__________ 
  .، المرفق١٩٨٤/٤٧قرار ال  )٥(  
  .، المرفق٤٣/١٧٣ الجمعية العامة قرار  )٦(  
  .، المرفق٣٤/١٦٩ قرار الجمعية العامة  )٧(  
  .، المرفق٤٥/١١١قرار الجمعية العامة   )٨(  
  .، المرفق٤٠/٣٣قرار الجمعية العامة   )٩(  
  .، المرفق٤٥/١١٣قرار الجمعية العامة   )١٠(  
  .، المرفق٤٥/١١٠قرار الجمعية العامة   )١١(  
  .، المرفق٦٥/٢٢٩عامة قرار الجمعية ال  )١٢(  
  .، المرفق٦٧/١٨٧قرار الجمعية العامة   )١٣(  
  ،)A/47/40 (٤٠الوثــــــائق الرسميــــــة للجمعيــــــة العامــــــة، الــــــدورة الــــــسابعة والأربعــــــون، الملحــــــق رقــــــم    )١٤(  

  .باء - السادس المرفق
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الأطفــال والأحــداث والنــساء علــى وجــه التحديــد، وبخاصــة عنــدما تكــون حريتــهم مــسلوبة     
  والامتهان، العنف وإساءة المعاملةويكونون عرضة لمختلف أشكال 

ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٨٤أنهــا قــررت، في قرارهــا إلى  تــشيروإذ   
تابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثـاني عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والأعمـال                  بم المتعلق ٢٠١٢

 مـن  حلقـة  لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، تخـصيص               التحضيرية
دور معـايير الأمـم     ”حلقات العمل التي ستعقد في إطـار المـؤتمر الثالـث عـشر لــتناول موضـوع                  

المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسـاء نظـم عدالـة جنائيـة فعالـة          
الخـبرات والـدروس المـستفادة في       : صفة خاضعة للمساءلة، تراعى فيهـا الاعتبـارات الإنـسانية         من

ــة ا        لمجـــرمين وإعـــادة  مجـــال تلبيـــة الاحتياجـــات الفريـــدة للنـــساء والأطفـــال، وبخاصـــة معاملـ
  ،“اجتماعيا إدماجهم
 دااللذين عق ـ اجتماعيه  في فريق الخبراء    أنجزهبالعمل الذي    وإذ تحيط علما مع التقدير      
   هذين الاجتماعين،في وإذ تضع في اعتبارها التقدم المحرز ،)١٦( وفي بوينس آيرس)١٥(في فيينا

 لحكومــة الأرجنــتين لاستــضافتها الاجتمــاع الثــاني لفريــق عــن امتنانهــا تعــرب  - ١  
ــوح    ــدولي المفت ــابالخــبراء الحكــومي ال ــة      ب ــدنيا لمعامل ــة ال ــد النموذجي ــني بالقواع ــضوية المع  الع

ديــسمبر / كــانون الأول١٣إلى  ١١ مــنفي الفتــرة  بــوينس آيــرس  ي عقــد فيالــسجناء، الــذ 
  الاجتماع؛ تعرب عن تقديرها للعمل المنجز والتقدم المحرز في ذلكو، ٢٠١٢

المجــالات  وتناولـت فيهــا العامــة  بورقـة العمــل الـتي أعــدتها الأمانـة    تحـيط علمــا   - ٢  
المـسائل المطروحـة   إلى حـد كـبير       ناولـت تالأولية الـتي يمكـن النظـر فيهـا، وتقـر بـأن الورقـة قـد                  

 مـن   مـن المجـالات الأوليـة،     في إطار كـل مجـال       بصورة شاملة،    ما ينبغي النظر في تنقيحه       وبينت
  ؛)٢(القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

لردود الدول الأعضاء علـى طلـب تبـادل المعلومـات عـن              تعرب عن تقديرها    - ٣  
  ؛النموذجية الدنيالقواعد ل الصيغة الحالية أفضل الممارسات وعن تنقيح

ــر   - ٤   ــضرورةتق ــة     ب ــاره الخــصوصيات الاجتماعي ــق الخــبراء في اعتب  أن يأخــذ فري
  والقانونية والثقافية للدول الأعضاء؛

 مــا يتعلــق فيجــرى بيانــه بــشأن مــا توصــيات فريــق الخــبراء تــضع في اعتبارهــا  - ٥  
  :التالية  في المجالات)١٧(عد يراد تنقيحهاالقواعد النموذجية الدنيا من مسائل وقواب

__________ 
  )١٥(  E/CN.15/2012/18.  
  )١٦(  E/CN.15/2013/23.  
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 ٦ مــن القاعــدة ١الفقــرة (شر احتــرام كرامــة الــسجناء المتأصــلة وقيمتــهم كب ــ  )أ(  
  ؛)٦٠ من القاعدة ١ والفقرة ٥٩ إلى ٥٧والقواعد 
 مـن   ٢ والفقرة   ٦٢  و ٥٢ و ٢٦ إلى   ٢٢القواعد  (ة  يالخدمات الطبية والصح    )ب(  
  ؛)٧١القاعدة 
العــاملين في المجــال الإجــراءات التأديبيــة والعقــاب، بمــا في ذلــك دور المــوظفين   )ج(  
  ؛)٣٢ و ٣١  و٢٩  و٢٧القواعد ( والحبس الانفرادي وخفض كمية الطعام الطبي

أثنـــاء الاحتجـــاز وفي أي مظـــاهر الـــتي حـــدثت التحقيـــق في جميـــع الوفيـــات   )د(  
ــهم    أو ــهم بطريقــة لا مــزاعم تــشير إلى تعــذيب الــسجناء أو معاملت ــة   أو معاقبت ــسانية أو مهين إن
  ؛) مكررا٥٤  مكررا و٤٤ القاعدتان المقترحتان و٧ القاعدة(

 وتلبيـــة م مـــن حريتـــهمـــن الأشـــخاص المحـــرومينحمايـــة الفئـــات المستـــضعفة   )ه(  
  ؛)٧  و٦القاعدتان ( البلدان التي لديها ظروف صعبة مراعاةاحتياجاتها الخاصة، مع 

 ٣٥  من القاعـدة ١؛ والفقرة ٣٠لقاعدة  ا( على تمثيل قانوني     الحق في الحصول    )و(  
  ؛)٩٣  و٣٧والقاعدتان 

  ؛)٥٥  و٣٦القاعدتان (الشكاوى والتفتيش المستقل   )ز(  
 ٨٣  و٨٢  و٦٢  و٢٦ إلى ٢٢القواعـــد (اســـتبدال المـــصطلحات القديمـــة     )ح(  

  ؛)وقواعد أخرى مختلفة
اعـــــد النموذجيـــــة الـــــدنيا تـــــدريب المـــــوظفين المعنـــــيين علـــــى تطبيـــــق القو  )ط(  

  ؛)٤٧ لقاعدةا(
 تمديــد ولايــة فريــق الخــبراء علــى نحــو يــأذن لــه بمواصــلة عملــه، في إطــار  تقــرر  - ٦  
 يقدم تقريرا في هذا الصدد إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيـة في دورتهـا الثالثـة                  لكيولايته،  

   من خدمات ودعم لهذا الغرض؛والعشرين، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير ما يلزم
ا أبدته من اسـتعداد لاستـضافة اجتمـاع         لملحكومة البرازيل    تعرب عن امتنانها    - ٧  

  التنقيح؛ واصلة عمليةلمفريق الخبراء لآخر 
 في عمليــة التنقــيح عــن طريــق مــشاركتها الــدول الأعــضاء إلى مواصــلة تــدعو  - ٨  

بحلـول  العامـة  دة أعـلاه إلى الأمانـة      عة المحـد   تخـص المجـالات التـس      بـشأن التنقـيح   تقديم مقترحات   

__________ 
  )١٧(  E/CN.15/2013/23 ،و ٢٤ إلى ١٥ الفقرات UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4،  ١٦ إلى ٧الفقرات.  
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 في الاجتمـاع القـادم لفريـق الخـبراء، وتـدعو            بنـشاط  وإلى المـشاركة     ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٣٠
  العملية؛  إلى المساهمة في تلكالمعنيةالمجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة 

ات الـتي تـرد      أن تعد ورقـة عمـل تـضم جميـع المـساهم             العامة  الأمانة إلى تطلب  - ٩  
ء الاجتمـاع القـادم    مـن أجـل النظـر فيهـا أثنـا          ،)١٨( أعـلاه  ٨ل الأعضاء، عملا بـالفقرة      من الدو 

  ؛لفريق الخبراء
أن إدخال أي تغييرات على القواعد النموذجيـة الـدنيا ينبغـي ألا              تكرر تأكيد   - ١٠  

المحـرز في   تقـدم    ال يـبين ينتقص من أي من المعـايير القائمـة، وإنمـا ينبغـي أن يرتقـي بهـا علـى نحـو                      
 الـسجناء وأمنــهم  لـسلامة  ا تعزيــز، والممارسـات الجيـدة  الآونـة الأخـيرة في مجـال علــم الـسجون    

  وأوضاعهم الإنسانية؛
 بالمــساهمة الــتي قدمتــها اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعــذيب وغــيره مــن  تحــيط علمــا  - ١١  

 لتابعــة للجنــة مناهــضة التعــذيبقاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة اضــروب المعاملــة أو العقوبــة ال
 وتشدد في هذا الـصدد علـى الإسـهام القـيم            ،)١٩(وغيرها من المساهمات التي وردت للنظر فيها      

  للمجتمع المدني في تلك العملية؛
 الدول الأعـضاء علـى تحـسين ظـروف الاحتجـاز علـى نحـو يتـسق مـع             تشجع  - ١٢  

القواعـد الدوليـة الأخـرى المنطبقـة ذات         مبادئ القواعـد النموذجيـة الـدنيا ومـع جميـع المعـايير و             
ــصلة ــدة، مثــل     بالموضــوعال ــادل الممارســات الجي  المتعلقــة بحــل  الممارســات، وعلــى مواصــلة تب

التراعات الناشئة في مرافق الاحتجاز، في مجالات منها المساعدة التقنية وتحديـد التحـديات الـتي                
ل التـصدي لتلـك التحـديات، وتـوفير     ، وتبادل الخـبرات في مجـا      تطبيق القواعد  تتم مواجهتها في  

  المعلومات المتصلة بذلك لخبرائها المشاركين في فريق الخبراء؛
 الــدول الأعــضاء بــأن تــسعى، عنــد الاقتــضاء، إلى الحــد مــن اكتظــاظ  توصــي  - ١٣  

 آليــات العدالــة  تــشجع علــى زيــادة إمكانيــة اللجــوء إلى    أن  وجون والحــبس الاحتيــاطي الــس
ــة    عــتأن  ووالــدفاع القــانوني زز بــدائل الــسجن مثــل فــرض غرامــات والخدمــة المجتمعيــة والعدال

تدعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وفقـا لقواعـد الأمـم           أن   و الإصلاحية والمراقبة الإلكترونية  
  ؛)١١()طوكيو قواعد(ير غير الاحتجازية المتحدة الدنيا النموذجية للتداب

__________ 
 المساهمات اقتراحا مقدما من حكومات الأرجنتين وأوروغواي والبرازيل وجنوب أفريقيـا وفترويـلا              هذهتتضمن   )١٨(

 في ورقـة غرفـة اجتماعـات خـلال الـدورة            هم ـيعمجرى ت  ريكيةوالولايات المتحدة الأم  ) البوليفارية -جمهورية  (
  .رين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيةالثانية والعش

 ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين الأول    ٤ و ٣يـومي   خبراء عقد في جامعـة إسـكس        للبما في ذلك ملخص وقائع اجتماع        )١٩(
  .بشأن مراجعة القواعد النموذجية الدنيا
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 ل التشجيع على استخدام معـايير الأمـم        إلى الأمين العام أن يواص      طلبها تكرر  - ١٤  
المتحــدة وقواعــدها في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة وتطبيقهــا، بوســائل منــها تقــديم           

 بناء على طلبها، بما في ذلك المـساعدة         ،الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية للدول الأعضاء     
الـدورات التدريبيـة لمـوظفي إنفـاذ القـانون       العدالة الجنائية والإصـلاح القـانوني وتنظـيم        مجالفي  

ــسيير شــؤونها       ــسجون وت ــات وال ــدعم في مجــال إدارة نظــم العقوب ــة وتقــديم ال ــة الجنائي ، والعدال
  يسهم في تحسين كفاءتها وقدراتها؛ بما

ــة     تعيــد تأكيــد  - ١٥   ــع الجريمــة والعدال ــامج الأمــم المتحــدة لمن ــة دور شــبكة برن  أهمي
مية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركـز الاستـشاري لـدى            الجنائية، والمنظمات الحكو  

المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الإسهام في تعميم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الـسجناء             
  ؛)٥(على نحو فعاللقواعد ا المتعلقة بتطبيقلإجراءات لوالترويج لها وتطبيقها عمليا، وفقا 

 إلى تـوفير مـوارد خارجـة عـن           الأخرى الجهات المانحة واء   الدول الأعض  تدعو  - ١٦  
  .، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها المبينة أعلاهلأغراضلالميزانية 

  ٤٧الجلسة العامة 
  ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥

  


	* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	الدورة الثامنة والستون

	اللجنة الثالثة
	البند 108 من جدول الأعمال
	منع الجريمة والعدالة الجنائية

	القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
	مذكرة من الأمانة العامة
	أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة في قراره، 2013/35 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2013، باعتماد مشروع القرار التالي:
	القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تستلهم التصميم على التأكيد من جديد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
	وإذ تضع في اعتبارها الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة منذ أمد طويل لإضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية ولحماية حقوق الإنسان،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخصوصا أهمية النهوض بتنفيذها،
	وإذ تعيد التشديد على أن الدول الأعضاء سلمت في إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير() بأن إرساء نظام عدالة جنائية فعال ومنصف يراعي الاعتبارات الإنسانية ينبغي أن يستند إلى الالتزام بتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق إقامة العدل ومنع الجريمة ومكافحتها وسلمت بأهمية معايير الأمم المتحدة وقواعدها في وضع سياسات وقوانين وإجراءات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتنفيذها وبتأثير تلك المعايير والقواعد في هذا المجال،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/230 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المعنون ”مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية“ الذي طلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنشئ فريق خبراء حكوميا دوليا مفتوحا باب العضوية لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات والتشريعات الوطنية والقانون الدولي الساري وعن تنقيح الصيغة الحالية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لتضمينها آخر ما تم التوصل إليه في مجال علم الإصلاح وأفضل الممارسات فيه بغية تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقا، وطلبت إلى فريق الخبراء أن يقدم تقريرا إلى اللجنة عن التقدم المحرز في عمله،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 67/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 الذي أذنت فيه لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بأن يواصل عمله، في إطار ولايته، لتقديم تقرير عن سير عمله إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين،
	وإذ تسلم بأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء() لا تزال هي المعايير الدنيا المعترف بها عالميا لاحتجاز السجناء،
	وإذ تأخذ في اعتبارها التطوير التدريجي منذ عام 1955 للصكوك الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة() والبروتوكول الاختياري الملحق بها()،
	وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا مدى أهمية معايير الأمم المتحدة وقواعدها الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بمعاملة السجناء، وتحديدا إجراءات التنفيذ الفعال للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء() ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن() ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين() والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء() وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)() وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم() وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)() وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)() ومبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية()،
	وإذ تضع في اعتبارها قرارها 67/166 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل الذي أقرت فيه بأهمية المبدأ القائل بضرورة أن تظل حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد وجميع حقوق الإنسان الأخرى والحريات الأساسية واجبة للأشخاص المحرومين من حريتهم إلا في الحالات التي يقتضي فيها الحبس بوضوح فرض قيود مسموح بها قانونا عليهم،
	وإذ تدرك أنها أحاطت علما في قرارها 67/166، بالتعليق العام رقم 21 المتعلق بكفالة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم() الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان وأعربت عن إدراكها لضرورة إيلاء الاهتمام بوجه خاص لدى إقامة العدل لحالة الأطفال والأحداث والنساء على وجه التحديد، وبخاصة عندما تكون حريتهم مسلوبة ويكونون عرضة لمختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة والامتهان،
	وإذ تشير إلى أنها قررت، في قرارها 67/184 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تخصيص حلقة من حلقات العمل التي ستعقد في إطار المؤتمر الثالث عشر لـتناول موضوع ”دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرساء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة خاضعة للمساءلة، تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية: الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا“،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعيه اللذين عقدا في فيينا() وفي بوينس آيرس()، وإذ تضع في اعتبارها التقدم المحرز في هذين الاجتماعين،
	1 - تعرب عن امتنانها لحكومة الأرجنتين لاستضافتها الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الذي عقد في بوينس آيرس في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2012، وتعرب عن تقديرها للعمل المنجز والتقدم المحرز في ذلك الاجتماع؛
	2 - تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة وتناولت فيها المجالات الأولية التي يمكن النظر فيها، وتقر بأن الورقة قد تناولت إلى حد كبير المسائل المطروحة وبينت ما ينبغي النظر في تنقيحه بصورة شاملة، في إطار كل مجال من المجالات الأولية، من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء(2)؛
	3 - تعرب عن تقديرها لردود الدول الأعضاء على طلب تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات وعن تنقيح الصيغة الحالية للقواعد النموذجية الدنيا؛
	4 - تقر بضرورة أن يأخذ فريق الخبراء في اعتباره الخصوصيات الاجتماعية والقانونية والثقافية للدول الأعضاء؛
	5 - تضع في اعتبارها توصيات فريق الخبراء بشأن ما جرى بيانه فيما يتعلق بالقواعد النموذجية الدنيا من مسائل وقواعد يراد تنقيحها() في المجالات التالية:
	(أ) احترام كرامة السجناء المتأصلة وقيمتهم كبشر (الفقرة 1 من القاعدة 6 والقواعد 57 إلى 59 والفقرة 1 من القاعدة 60)؛
	(ب) الخدمات الطبية والصحية (القواعد 22 إلى 26 و 52 و 62 والفقرة 2 من القاعدة 71)؛
	(ج) الإجراءات التأديبية والعقاب، بما في ذلك دور الموظفين العاملين في المجال الطبي والحبس الانفرادي وخفض كمية الطعام (القواعد 27 و 29 و 31 و 32)؛
	(د) التحقيق في جميع الوفيات التي حدثت أثناء الاحتجاز وفي أي مظاهر أو مزاعم تشير إلى تعذيب السجناء أو معاملتهم أو معاقبتهم بطريقة لا إنسانية أو مهينة (القاعدة 7 والقاعدتان المقترحتان 44 مكررا و 54 مكررا)؛
	(ﻫ) حماية الفئات المستضعفة من الأشخاص المحرومين من حريتهم وتلبية احتياجاتها الخاصة، مع مراعاة البلدان التي لديها ظروف صعبة (القاعدتان 6 و 7)؛
	(و) الحق في الحصول على تمثيل قانوني (القاعدة 30؛ والفقرة 1 من القاعدة 35 والقاعدتان 37 و 93)؛
	(ز) الشكاوى والتفتيش المستقل (القاعدتان 36 و 55)؛
	(ح) استبدال المصطلحات القديمة (القواعد 22 إلى 26 و 62 و 82 و 83 وقواعد أخرى مختلفة)؛
	(ط) تدريب الموظفين المعنيين على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا (القاعدة 47)؛
	6 - تقرر تمديد ولاية فريق الخبراء على نحو يأذن له بمواصلة عمله، في إطار ولايته، لكي يقدم تقريرا في هذا الصدد إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير ما يلزم من خدمات ودعم لهذا الغرض؛
	7 - تعرب عن امتنانها لحكومة البرازيل لما أبدته من استعداد لاستضافة اجتماع آخر لفريق الخبراء لمواصلة عملية التنقيح؛
	8 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة مشاركتها في عملية التنقيح عن طريق تقديم مقترحات بشأن التنقيح تخص المجالات التسعة المحددة أعلاه إلى الأمانة العامة بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2013 وإلى المشاركة بنشاط في الاجتماع القادم لفريق الخبراء، وتدعو المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة المعنية إلى المساهمة في تلك العملية؛
	9 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعد ورقة عمل تضم جميع المساهمات التي ترد من الدول الأعضاء، عملا بالفقرة 8 أعلاه()، من أجل النظر فيها أثناء الاجتماع القادم لفريق الخبراء؛
	10 - تكرر تأكيد أن إدخال أي تغييرات على القواعد النموذجية الدنيا ينبغي ألا ينتقص من أي من المعايير القائمة، وإنما ينبغي أن يرتقي بها على نحو يبين التقدم المحرز في الآونة الأخيرة في مجال علم السجون والممارسات الجيدة، تعزيزا لسلامة السجناء وأمنهم وأوضاعهم الإنسانية؛
	11 - تحيط علما بالمساهمة التي قدمتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابعة للجنة مناهضة التعذيب وغيرها من المساهمات التي وردت للنظر فيها()، وتشدد في هذا الصدد على الإسهام القيم للمجتمع المدني في تلك العملية؛
	12 - تشجع الدول الأعضاء على تحسين ظروف الاحتجاز على نحو يتسق مع مبادئ القواعد النموذجية الدنيا ومع جميع المعايير والقواعد الدولية الأخرى المنطبقة ذات الصلة بالموضوع، وعلى مواصلة تبادل الممارسات الجيدة، مثل الممارسات المتعلقة بحل النزاعات الناشئة في مرافق الاحتجاز، في مجالات منها المساعدة التقنية وتحديد التحديات التي تتم مواجهتها في تطبيق القواعد، وتبادل الخبرات في مجال التصدي لتلك التحديات، وتوفير المعلومات المتصلة بذلك لخبرائها المشاركين في فريق الخبراء؛
	13 - توصي الدول الأعضاء بأن تسعى، عند الاقتضاء، إلى الحد من اكتظاظ السجون والحبس الاحتياطي وأن تشجع على زيادة إمكانية اللجوء إلى آليات العدالة والدفاع القانوني وأن تعزز بدائل السجن مثل فرض غرامات والخدمة المجتمعية والعدالة الإصلاحية والمراقبة الإلكترونية وأن تدعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وفقا لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)(11)؛
	14 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل التشجيع على استخدام معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها، بوسائل منها تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية للدول الأعضاء، بناء على طلبها، بما في ذلك المساعدة في مجال العدالة الجنائية والإصلاح القانوني وتنظيم الدورات التدريبية لموظفي إنفاذ القانون والعدالة الجنائية وتقديم الدعم في مجال إدارة نظم العقوبات والسجون وتسيير شؤونها، بما يسهم في تحسين كفاءتها وقدراتها؛
	15 - تعيد تأكيد أهمية دور شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الإسهام في تعميم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والترويج لها وتطبيقها عمليا، وفقا للإجراءات المتعلقة بتطبيق القواعد على نحو فعال(5)؛
	16 - تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى توفير موارد خارجة عن الميزانية للأغراض المبينة أعلاه، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
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